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حيــث يســتفاد مــن مســتندات الملــف، ومــن القــرار المطعــون فيــه الصــادر عــن محمــة الاســتئناف التجاريــة بالــدار البيضــاء بتــاريخ
2009/03/02 ف الملف 10/07/2277 تحت رقم 09/1273 انه بتاريخ 98/06/19 تقدمت (س.) (الطالبة) بمقال أمام المحمة التجارية
بالبيضاء تعرض فيه انها أعدت برنامجا استثماريا يهم تجهيز وحدة صناعية بالمنطقة الصناعية سيدي العيدي بسطات، وف هذا الإطار
طلبت (ن.) (المطلوبة) من الطالبة تقديم عرض بشأن تزويدها ب 400 صهريج اسطوان بيضاوي الشل، سعة كل واحد 20.000 لتر،
وقدمت المدعية العرض المذكور ف إطار فاتورة شلية مؤرخة ف 95/06/19، حددت فيها ثمن الصهريج الواحد ف مبلغ 10.600,00
درهم، دون حقوق الجمرك بنسبة 17.5% ، والاقتطاع الضريب عند الاستيراد بنسبة %15، والضريبة عل القيمة المضافة بنسبة %20
وهذا العرض أدمج ضمن البرنامج الاستماري الذي حض بموافقة وزارة التجارة والصناعة، وقد وجهت (ن.) للمدعية مراسلة عبر
الفاكس بتاريخ 95/08/03 أكدت بمقتضاها طلب تزويدها ب 400 صهريج من فئة 20.000 لتر وفق شروط الفاتورة الشلية المشار
اليها، وف إطار هذه المعاملة أصبحت العارضة دائنة للمدع عليها بمبلغ 7.901.808,60 دراهم توصلت منه بمبلغ 1.750.000 درهم
ولا زالت دائنة للمدع عليها بمبلغ 6.151.868,60 درهم، غير أن جميع المحاولات الودية الت سلتها من أجل استرجاع هذا المبلغ لم
تسفر عن أية نتيجة، ملتمسة الحم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع تعويض قدره 300.000,00 درهم والفوائد القانونية من تاريخ

الطلب والتنفيذ المعجل والصائر وفق القانون.

وبعد جواب المدع عليها، أصدرت المحمة حما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ب.) وبعد تعقيب الطرفين، أصدرت
حمهــا علــ المــدع عليهــا (المطلوبــة) بأدائهــا للمدعيــة مبلــغ 4.941.443,60 درهمــا مــع الفوائــد القانونيــة مــن يــوم الطلــب ومبلــغ
200.000,00 درهم المحوم به ف 2.841.920,00 درهما والصائر بالنسبة. طعن فيه بالنقض من طرف (ن.) (المدع عليها) فأصدر
المجلس الأعل قراره بالنقض والإحالة بعلة: " أن الطالبة تمست ف منتجاتها لأجل 2001/12/04 بون القرار المطعون فيه خرق مبدأ
أن الأحام تبن عل اليقين لا عل الشك والتخمين ذلك أنه بالرجوع ال تقرير الخبير نجده لم يحسم ف النقطة الت طلبت منه المحمة
الابتدائية الحسم فيها وه عدد الصهاريج المصنعة من طرف المستأنف عليها والمصنعة من طرف المستأنفة .... وأن المحمة ردت
ذلك بقولها : " إن ما تتمسك به الطاعنة ف هذا الخصوص من أنه لم يقع تسليمها سوى 180 صهريجا تبعا لبونات التسليم الت تتوفر
عليها فانه دفع لا أساس له مادام أن الثابت ف النازلة أن الصهاريج صنعت بمحل الطاعنة وان الخبير تأكد من اقتناء المستأنف عليها
لجميع المواد اللازمة لصنع 361 صهريجا كما عاين الصهاريج وه منجزة ومدفونة ف الأرض .. " ف حين انه بالرجوع ال الخبرة
المنجزة من طرف الخبير محمد (ب.) ف صفحته 19/11 نجد أنه أشار إل أنه قد تمت معاينة الورش وأنه يلاحظ أنه بعد زهاء أربع
سنين من الاتفاقية يوجد ما يزيد عل 410 صهاريج مملوءة بالزيتون ويستحيل الجزم بشان ما هو العدد الذي تم إنجازه من طرف (س.)
وما تم إنجازه من طرف (ن.) بوسائلها الخاصة، إلا أنه عاد وف الصفحة الأخيرة من تقريره للقول بأنه يستنتج من الدفاتر التجارية
والوثائق المدل بها أن المطلوبة أنجزت جميع الصهاريج، والمحمة الت أخذت نتيجة الخبرة رغم ما سلف ذكره دون استمال

إجراءات التحقيق بخصوص من قام بتصنيع عدد الصهاريج موضوع النزاع، يون قرارها خارقا لمبدأ قانون عرضة للنقض ".

وبعد الإحالة وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض أصدرت المحمة قرارا تمهيديا بإجراء بحث بواسطة المستشار المقرر تم
الاستماع خلاله إل كل من ممثل الطالبة والمطلوبة، وبعد تعقيب الطرفين. بعد البحث أصدرت محمة الاستئناف التجارية قرارها
القاض باعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحم المستأنف فيما قض به لفائدة المستأنف عليها من رسوم جمركية والحم من جديد بعدم
قبول الطلب بشأنها وتأييده ف الباق مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحوم به ف 539.600,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة وهو

المطعون فيه.

:شأن الوسيلة الأول ف

حيث تنع الطاعنة عل القرار خرق القانون بخرق مقتضيات الفصل 369 من ق م م وعدم الارتاز عل أساس قانون وفساد التعليل
المــوازي لانعــدامه، بــدعوى أن قــرار النقــض والإحالــة الصــادر عــن المجلــس الأعلــ بتــاريخ 2007/02/14 فــ الملــف التجــاري عــدد
2003/2/3/411 قضــ بنقــض القــرار الاســتئناف المــؤرخ فــ 2002/07/02 بعلــة " أن المحمــة أخــذت بنتيجــة الخــبرة دون اســتمال
مة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بإجراء بحث فإجراءات التحقيق بخصوص من قام بانجاز عدد الصهاريج النقطة، غير أن المح
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ان، وبالتالالنازلة، رغم أن الأمر يتعلق بنقطة تقنية تتطلب الحسم فيها من ذوي الاختصاص عن طريق إجراء معانية مادية بعين الم
فه لم تتقيد بقرار المجلس الأعل أي بعدم مخالفة النقط القانونية الت بت فيها. كما أن القرار المطعون فيه عندما استبعد نتائج الخبرة

كليا كما لو أنها لم تنجز بتاتا واكتف بإجراء بحث ف النازلة، يون قد خرق مقتضيات الفصل المحتج بخرقه مما يستوجب نقضه.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه الت أمرت بإجراء بحث من طرف المستشار المقرر، الذي أنجزه بالاستماع لل من
الممثل القانون للشركة الطالبة، والممثل القانون للمطلوبة بخصوص النقطة الت نقض المجلس الأعل القرار الاستئناف السابق
بشأنها، تون قد تقيدت بقراره ، وأمرت بإجراء من إجراءات التحقيق الذي ارتأت ف إطار سلطتها كمحمة موضوع، انه المناسب
للفصل ف النزاع، فلم تن ملزمة بإرجاع المهمة للخبير ولا باستبداله بآخر، مادام أن الاستماع الطرفين كان كافيا لاستمال التحقيق
بخصوص من قام بانجاز عدد الصهاريج محل النزاع بين الطرفين، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتض ومرتزا عل أساس ومعللا

تعليلا سليما والوسيلة عل غير أساس.

ف شأن الوسائل الثانية والثالثة والرابعة:

حيث تنع الطاعنة عل القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة و الفصل 417 من ق ل ع
والفصلين 345 و 359 من ق م م وعدم الارتاز عل أساس قانون وانعدام التعليل وفساده وتحريف الوقائع، بدعوى أن الثابت من
معطيات النازلة ان النزاع الحال يربط بين تاجرين بشأن أعمالهما التجارية، وإن المشرع اعتبر المحاسبة الممسوكة بانتظام تون
مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار ف الأعمال المرتبطة بتجارتهم طبقا لأحام المادة 19 من مدونة التجارة، والثابت من
تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير (ب.)، أن الطالبة أدلت له بمجموعة من الوثائق المحاسبية والفواتير المستخرجة من الدفاتر
التجارية الممسوكة بانتظام، وأن الخبير عاين تلك الوثائق وأشار اليها ضمن تقريره وأن المطلوبة لم تنازع فيها، فاستخلص منها اقتناء
الطالبة لجميع المواد والآليات اللازمة لانجاز الصهاريج موضوع النزاع حت ولو لم يحسم بشل قاطع ف عدد الصهاريج المنجزة من
طرفها، غير أن المحمة لم تشر ال هذه الوثائق ولم تأخذ بها واستبعدتها ضمنيا من ملف النازلة، رغم أنها لم تن محل طعن من طرف

المطلوبة، مما يون معه قرارها خارقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والفصل 417 من ق ل ع .

كما أن المحمة عللت قرارها " بأنه ف غياب وصل تسليم للأشغال يفيد بأن المستأنف عليها صنعت جميع الصهاريج المتفق عليها وفق
ما هو متفق عليه فانها لا تستحق إلا قيمة 180 صهريجا الت تبين ان المستأنفة قد توصلت بها بموجب وصولات الوثائق وإحضار
التجهيزات اللازمة لصنعها فقد تأكد لديه أن الطالبة قد اقتنت بالفعل جميع المواد اللازمة لتصنيع 361 صهريجا لفائدة المطلوبة وأنها
صنعتها بالفعل، غير أن المحمة رغم تضمينها ما ذكر ضمن حيثيات قرارها فانها استبعدت الخبرة وأوردت حيثية أخرى مناقضة لها،
بذلك لم تبين الأسباب والمبررات الت جعلتها تقتنع بون الصهاريج المصنعة من قبل الطالبة لا تتعدى ف مجموعها سوى 180

صهريجا فقط، فجاء قرارها مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه.

كما أنه يستشف من تعليل محمة الاستئناف لقرارها أنها وقفت عل ثلاثة ركائز وكانت للتأكيد عل أن الطالبة وفت بالتزامها بصناعة
الصهاريج المتفق عليها وتتمثل هذه الركائز ف معاينة الخبير لتواجد 410 صهريجا للزيتون، والتأكيد من خلال المعاينة الت أجراها
الخبير عل أن الطالبة أحضرت التجهيزات اللازمة لصنع الصهاريج، وانه باطلاع الخبير عل دفاتر الطالبة ودراستها تأكد لديه انها
اقتنت بالفعل جميع المواد اللازمة لتصنيع الصهاريج، غير أن القرار المطعون فيه وبالرغم من الركائز المذكورة وثبوت صناعة الطالبة
ل 361 صهريجا المتفق عليها اعتبر ف تعليله وبطريقة معيبة أن غياب وصل التسليم يجعل من الصعب الجزم بأن الطالبة صنعت
الصهاريج المتفق عليها. كما أن ما يجعل تعليل القرار معيبا هو أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد وجود بونات التسليم بخصوص
الصهاريج غير المنازع فيها من طرف المطلوبة فيف يحق للمحمة ان تطلب بونات التسليم بخصوص الصهاريج المتنازع فيها دون
بونات الطلب، وعلاوة عل ذلك فإن الخبير ومعه المحمة لم تبين كون المدع عليها ه الت اقتنت المواد اللازمة لتصنيع الصهاريج
المتنازع بشأنها سواء ببونات الطلب وممن اقتنيت والطريقة الت اقتنيت بها وكذلك المبالغ المؤداة لموردها ومن قام بتصنيعها
مة بخصوص عدد الصهاريج المنجزة والتتعليل المح ون معه ما جاء فأدخلت بها المواد الأولية من الخارج، مما ي والطريقة الت
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حصرها ف 180 صهريجا معيبا يجعل القرار عرضة للنقض.

لن حيث إن المحمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بقولها : " إنه بخصوص ما تمست به المستأنفة من كونها لم تتسلم سوى
180 صهريجا من مجموع الصهاريج الت تم الاتفاق عل صنعها، وذلك تبعا لوصولات التسليم الت تتوفر عليها، فان هذه المحمة قد
أجرت بحثا ف الموضوع حيث صرح الممثل القانون للمستأنف عليها بأنه لا يتوفر عل بونات تسليم جميع الصهاريج الت قام بصنعها
للمستأنفة بأن هذه الأخيرة ه ضياع تلك البونات .... وصرح الممثل القانون لفائدة المستأنفة تنفيذا لبنود العقد، وان ذلك راجع ال
الت قامت بإتمام الأشغال بعدما عجزت المستأنف عليها عل إنجاز ما التزمت به .... وأنه ف غياب وصل تسليم الأشغال يفيد بأن
المستأنف عليها صنعت جميع الصهاريج المتفق عليها وفق ما هو متفق عليه فإن المستأنف ضدها لا تستحق إلا قيمة 180 صهريجا
الت تبين ان المستأنفة قد توصلت بها بموجب وصولات التسليم الموجودة بالملف بشأن تسليم 180 صهريجا فقط، وه وصولات
محررة بمطبوع صادر عن الطالبة وموقعة من المطلوبة باعتبارها ه من تسلم تلك الصهاريج، كما أن المحمة فيما ذهبت اليه تون قد
اعتبرت وعن صواب أيضا أن ثبوت اقتناء الطالبة لافة المواد اللازمة لتصنيع مجموع الصهاريج المتفق عليها، لا يقوم دليلا عل كونها
ثير العدد المتفق علقد أنجزت فعلا كل الصهاريج المذكورة، خاصة أمام ثبوت وجود عدد من الصهاريج بمعمل المطلوبة يفوق ب
انجازه من طرف الطالبة، وجزم الخبير نفسه باستحالة تحديد الصهاريج المنجزة من طرف هذه الأخيرة وعددها وتلك المنجزة من طرف
المطلوبة بوسائلها الخاصة، فلم تن (المحمة) ف حاجة للبحث بشأن كيفية اقتناء المطلوبة للمواد بشأن باق الصهاريج وبذلك يون

قرارها غير خارق لأي مقتض ومرتزا عل أساس قانون ومعللا تعليلا كافيا وسليما وغير محرف لأي واقع والوسائل عل غير

لأجله

قضت محمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحمة النقض بالرباط.
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